
ات  355_339 :ص، 2020 -  01:  العدد/  34: المجلد                                    1جامعة الجزائر  حول

     h.aouichat@univ-alger.dz :يميل المهني، الإ عويشات حياة: المؤلف المرسل
339 

اتهعلاقة  ة حقوق الإنسان و حر ات حما آل افحة الفساد    م

The relationship of anti-corruption and mechanisms to protect human rights and 
freedoms  

اة شات ح مر عمار :المشرف ،1 عو   ،2 بلح

  h.aouichat@univ-alger.dz ،)الجزائر( 1جامعة الجزائر 1
    ambelhimer@gmail.com،)الجزائر( 1جامعة الجزائر 2

 

خ  شرتار خ القبول  2020/مارس: ال خ  15/03/2020:تار  23/03/2019: رسالتار

   :الملخص
ة  ان لقد   افحة الفساد ولتطور المؤسسات والأنظمة الدول ة حقوق اتلك الخاصة  م لإنسان حما

ز  نشأتهما ،منذ  منعزلا أحدهما عن الآخر ومع ذلك أظهرت الدراسات الحدیثة الحاجة إلى دمج نهج یر
افحة الفساد اسات م ة حقوق الإنسان في س ة لممارسات  ،على حما ع هذه الحاجة من الآثار السلب تن

حقوق الإنسان ة على التمتع  ست محصنة  الجزائرإن  ،الفساد المؤسسات ة  ،ضد هذا الواقعل فهي من ناح
ة حقوق  ات مهمة على حما ، لدیها أطر ، و الإنسان تواجه مشاكل فساد خطیرة لها تداع ة أخر من ناح

التواز  ة حقوق الإنسان، والتي تطورت  افحة الفساد وحما م ة تتعل  م ة وتنظ النظر بینهما مؤسس ، و
ة  ة حقوق لأهم ل ص حما ماوره الإنسان من الانتهاك   من خلال هاته الدراسةاول ، نتنالفساد و لا س

ن م ات معاییر  اسهم بهتأن  الطرقة التي  ات و آل اسات واستراتیج حقوق الإنسان في تحسین س
افحة الفساد  ما تلك م الدستور الجزائر المدو لا س   .رجة 

ة  افحة الفساد، الدستور، ضمانا: الكلمات المفتاح اتحقوق الإنسان، م   . ت، آل
 

Abstract:  
The world has witnessed an evolution in the field of legislative and institutional systems 

to fight against corruption, as well as institutional and legislative protection in the discipline 
of human rights, recent studies have shown the need to integrate an approach focused on the 
protection of human rights into anti-corruption policies. This necessity stems from the 
harmful effects of institutional corruption practices on the enjoyment of human rights. This 
situation is also reflected in the Algerian reality.  

 

This article examines the methodology of incorporating human rights protection 
mechanisms into the anti-corruption strategy, especially those listed in the Algerian 
constitution.  
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Human rights, anti-corruption, constitution, guarantees, mechanisms. 
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   :المقدمة -1
ة الكبر ، سواء على مستو الدول المتقدمــة أو  ا الدول افحة الفساد ضمن القضا ة م تصنف قض
ار أمم أو سقو  ه الممارسات الفاسدة من إنه على مستو الدول النامیـة ، و یرجع ذلك لما تسببت ف

ام ثورات ، و  رون والدارسـون لظـاهرة الفـساد على عدم وجود مفهوم موحد لهاته أنظمـــة أو ق قد أجمع المف
سبب تبـــــاب تحدیــد دقی للمفهــــــاهرة حیث نجد غیـــــــالظ ــات النظــر واخــتلاف الــرؤ ـــــــاین وجهـــــوم 

رــة والنظرــة   .1الف
ف البنك الدولي  أعرّ معناه الأوسع  نه إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غیر الفساد 

ا على الفرد و ، ووفقا لهذا المفهوم مشروعة س أثاره سل یؤثر الفساد على حقوق الانسان و حراته و تنع
المصالح  ما ینتج عنه إضرار  المصلحة الخاصة و العامة على حد سواء  المجتمع و ینتج عنه أضرار 

ة و الاج اس ة و الس م المصلحة العامة و یرت الفساد في أغلب الاقتصاد ة التي تعتبر من صم تماع
الأزمات و الكوارث  ان    .2الأح

اسي فینخفض مستواه في النظم  عة النظام الس حسب طب ة  صورة طرد ات الفساد  این مستو تت
ة لإحترام حقوق الانسان و حر ة التي تقام فیها المعاییر و الأطر المؤسس مقراط ال ، و الد ل فعّ ش اته 

ما  ة لإحترام هاته الحقوق و الحرات  ات المؤسس ات الفساد حیثما تضعف المعاییر و الال ترتفع مستو
ة أ  ة والتي لا تمارس فیها المؤسسات الرسم فة من وجهة نظر المؤسس ة الضع وم الأنظمة الح حدث 

ة حقوق الانسان أو حمایتها و لا تمارس أ اسیین في هذا المجال جهود في ترق ة قیود على تجاوزات الس
ات و  حدث أن لا یتم تفعیل آل م أ تقرر للمواطنین في حالة المساس بها ، وقد  ما لا تلزمهم بتقد

حدث ما  قة الحاكمة  طر علیها الط ة   معاییر حقوق الانسان حیث تس في الأنظمة الاستبداد
تاتورة ل هاته رة الفساد وتجذرها أكثر من أ نظام آخر ، تحفز على توسع ظاه التي الد وترجع 

غت بها الدساتیر،  ز الاختلافات في الجودة التي ص میّ ة التي المجتمعات و هذا ما  مقراط تحرص الد
ة حرات الأفراد من خلال قواعد دستورة  الأفراد وحما م علاقاته  م وتنظ م شئون الح  . على تنظ

اسة هناك من إعتبر من عم اغة س ةً لص ة حقوق الانسان ودسترتها فرصةً هامّ ة تكرس حما ل
رة الدستور تعتبر  أنّ ف ن الجزم  م ة منه من منظور حقوق الإنسان  و  افحة الفساد و الوقا ة لم عامّ
عبر عن أهدافه  اة وف إطار توافقي محدد  م شئون الح ه النظام الإنساني في تنظ من أرقى ما وصل إل

ةومصا نها ولاو قد ،  3 لحه المشتر م ة للقانون الدستور تعتبر أنّ الدساتیر لا   انت النظرة التقلید
ة التي یتردد صداها في  ر للحد من فرص الفساد ، ولكن المطالب الشعب یتعین علیها  فعل شيء یذ

ع أرجاء اغة نصوصهما الأالعالم  جم اسات وواضعي الدساتیر على ص ل أجبرت صناع الس ش ة    ساس
ر الهیئات الضامنة لاحترام حیث  ،مختلف  تمیل الدساتیر الحدیثة عموما إلى سرد التفاصیل وحتى ذ

سار حلقة الثقة التي رطت بین الكثیر من  رجع السبب في هذا التوجه الجدید إلى ان ادئه  و الدستور وم
امها طرتهم على مختلف ال  الشعوب وح    .سلطات النظر لإستبدادهم و س
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ات الدستورة المتاحة لمنع الفساد و الحد منه تم  حث عن الأطر والآل عا لدراسات أجرت لل و ت
على وجه الخصوص 4التوصّل إلى أنّ الأطر الدستورة هي السبیل الأمثل لمعالجة مشاكل الفساد الكبیر

ما من خلال تعزز حقوق و  حرات الأفراد   . و لا س
حثسنقوم من خلا        ات حقوق و حرات الانسان بین لعلاقة ا بتحلیل ل هذا ال تدابیر أو آل

افحة الفساد ومجهودات  ا  م ذلك  ارت ة حقوق الإنسان ،  هاته المجهوداتو  فضلا مع تحقی و حما
شأن عن  ة  افحة الفساد من منظور حقوق الانسان وفقا لما ورد من نصوص قانون ا نهج في م إستن

ة ال ةحقوق و الحرات حما الدستور الجزائر  الأساس ما تلك الحقوق المنصوص علیها  ما و لا س
، هو أمر یتطلب تبني حزمة من القواعد الدستورة تتشارك في 2016سنة ل الأخیرلتعدیل تضمنه ا

ة  ال اغة الإش ن ص م افحة الفساد وف هذا المنظور ، لذلك  ات دستورة لم ة مجملها في إنشاء آل التال
انة حقوق الإنسان ماهي العلاقة: ما یلي  ین جهود محارة بین ص ن و م یف  ا  الفساد ؟ و  إستن

ما الدستورة منها ؟ ات حقوق الإنسان و لا س الاستخدام الفعال لمعاییر و أسالیب و آل افحة الفساد    نهج لم
اطي من خلا حث منهج تحلیلي إستن ة المنهج المستخدم في هذا ال انات النص حث عن الب ل ال

ة حث  القانون م ال ما قمنا بتقس حثینو إسقاطها على موضوع الدراسة ،    :على النحو التالي  لم
حث  افحة الفساد و نطاق :  الأولالم ة المقارة بین نهج م   .حقوق الانسان و حراته حما

حث الثاني افحة الفساد من منظور :   الم ة النهج الدستور لم   .و حراته حقوق الانسان حما
حث  -2 ة  :الأولالم افحة الفساد  نهجبین المقار ة نطاق و م    حقوق الإنسانحما

قة بین نهج  افحة الفساد وحماهناك علاقة وث ا من خلال 5حقوق الإنسان ةم ، و یتضح ذلك جل
افحة الفساد لدیها تأثیر إیجابي  ، ذات اتجاهینبینهما علاقة وجود  في إعمال حقوق الإنسان، بینما فم

ما وتمییزة متكافئة غیر نتائج عادة الفسادحیث ینجم عن  د، قلص تعزز حقوق الإنسان فرص الفسا  ف
ة حقوق  لقدو  ، 6 الإنسان حقوق  یتعل ز على حما أظهرت الدراسات الحدیثة الحاجة إلى دمج نهج یر

افحة الفساد اسات م افحة  على الرغم 7الإنسان في س ة لم من إنعزال جهود المؤسسات والأنظمة الدول
ة حقوق الإنسان ،  و ما  ة المختصة في حما الفساد منذ نشأتها عن جهود الانظمة و المؤسسات الدول

افحة الفساد التوالي الزمني للاحتفال  سمبر 9( بیوم م حقوق ) من شهر د و الیوم العالمي للإحتفال 
س 10(الإنسان  قضیتان ) مبر من شهر د س ضروروة إبرازهما  إلا مظهرا من المظاهر التي تع

حتفل العالم بهاتین القضیتین بهاته  ار الأمم المتحدة أن  عض ، لذلك وقع اخت عضهما ال طتان ب مرت
الصورة ،  و رغم الترا بین مسألة الفساد و حقوق الإنسان غیر أننا نلاح إغفالا مستغرا لأ إشارة 

المثل عدم الإشارة إلى حقوق الإنسان في إلى ظا ة لحقوق الإنسان و  س وك الرئ هرة الفساد في الص
الفساد  حقوق الإنسان على فومع ذلك  8المعاهدات المتعلقة  ة  قد اهتمت أجهزة الأمم المتحدة المعن

افحة الفساد وحقوق الإنسان، فقد تبنت اللجنة الفرع ادلة بین م ة حقوق دراسة العلاقة المت ة لتعزز وحما
عة للمجلس الاقتصاد والاجتماعي عدة قرارات في هذا المجال، منها القرار رقم  ) 2002/2(الإنسان التا
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قترف أفعال الفساد إلى العدالة2002الصادر في اغسطس  م من  ذا إ ، الذ نص على إدانة الفساد وتقد
ة  ، الذ شدد على أن 2003الصادر في اغسطس ) 2003/2(، والقرار رقم 9ما افلت من العدالة الوطن

ل  افحة الفساد على تدابیر مشددة لتجرم ممارسات الفساد ومنع تحو ة الأمم المتحدة لم تتضمن اتفاق
  .10الأموال غیر المشروعة وض الأموال غیر المشروعة ومصادرتها

ة  غ افحة الفسادو  من تحلیل الروا القائمة بین  وحقوق الإنسان لا بد ض  المقارة بین نهج م
حقوق الإنسان،  عاقة التمتع  ن للفساد أن یؤثر بها معنى آخر الفساد وإ م ة التي  عرض الجوانب السلب

ما نخصص المطلب الثاني  حقوق الانسان و ذلك من خلال المطلب الأول ، ف ةلأعلى التمتع   هم
افحة بین  المقارة     .و حراتهو حقوق الانسان الفساد نهج م
  

ة الاثار : المطلب الأول -1.2 اته حقوق الإنسا للفساد علىالسلب  ن و حر
  

  
 

ه الفعل المخالف لنصوص  أنّ ة  ن تعرف الفساد في مجال تأثیره على حقوق الإنسان الأساس م
ة خارج الإطار  ة أو معنو ة ماد سعى من خلاله الموظف للحصول على منفعة شخص القوانین والذ 
ه دعو  ترتب عل      القانوني ، له أو لغیره والتي تؤثر بدورها على حقوق الغیر والمصلحة العامة و

ة  ة تظهر التجارب ، و 11جزائ أن الدول ذات معدل الفساد المرتفع تسجل إنخفاض في مجال ترسیخ وحما
ات ا حقوق الإنسان و تكون مؤسساتها هشة  ل خاص مؤشرات مدر ش لفساد لمنظمة وهذا ما توضحه  

ة  ة الدول ستمد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قوتهما من نفس ،12الشفاف  ، ارة أخر الترة ،    ع
غذ   أنّ الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان  ر عنه  ة، وهذا ما نعبّ ون لهما جذور مشتر اً ما  وغال

لة واحدة  نا نتعامل في جانب ما مع مش عض  فإذا  لة الأخر في عضهما ال ، فإننا نلامس المش
ذلك  ال الفساد  ،13جانب آخر  لا من أش عتبر ش ن القول أنّ إنتهاك حقوق الانسان  م  . لذلك 

حقوق  یؤد ة النزاهة في مؤسسات الدولة حتما إلى انتهاك التزام الدولة  انتشار الفساد ومحدود
اس حول دون وضع البرامج والس الفساد  ذلك أنّ  ، ات الفعالة لتعزز حقوق الإنسانالإنسان الأمر الذ س

ة ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ة والس ع مجالات حقوق الإنسان المدن ، و تجدر الإشارة  مس جم
ة  ان ذلكو بنفس الطرقة  ،) الفرع الاول( الفساد سبب  لحقوق الإنسانوقوع انتهاك إلى إم ن  وقوع  م

افحة الفسادسبب  الانسانلحقوق انتهاك   ) .الفرع الثاني(  14تدابیر م

سبب الفساد :  الفرع الأول-1.1.2   إنتهاك حقوق الانسان 
  

حیث یزد من انتهاكات   الدستورة النصوص وحتى والأنظمة القوانین تجاهل علىالفساد  شجع
ا بدرجة معینة ، ولا  لها تقرً حمیها الدستور  ة الحقوق  الأمر على قتصرحقوق الإنسان التي   الاقتصاد

ة  ة  فق 15والاجتماع ة الأساس اس ة والس ل حجر الأساس في  16بل قد ینتهك الحقوق المدن التي تش
ن فلا قوانین الحقوق الدستورة ،  بوصفه الفساد وتتأثر إلا الإنسان حقوق  حالات من حالة تصور م

الحقوق و الحرات الدستورة د یؤ  ، و العواقب مأمون  غیر ،لأنه لها معوقا ة المساس  إلى انتهاك إلزام
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ومة  متجاه المواطنین االح ما ف يه يالخدمات الت في تقد ذلك الصحة  يحقوق مفروضة للمواطنین، 
ة الضرورة  م والخدمات الاجتماع ومة الجمهور ثقة و یؤد ذلك إلى زعزعة ،والتعل  سبیل على،  الح

ن لا المثال ش أو الشرطة انت إذا الإنسان لحقوق  احتراما هنالك نأ ورتص م  تلك تحترم لا الج
س ن القضاءأ أو الحقوق  ، قبل أو مس اع  الرشاو ات املة إلا  ة  فعال افحة الفساد  ن م م قائم  نهجولا 

  . 17 على حقوق الإنسان
ن أن   الدستورة لاجد حقاً من حقوق الإنسان نیندر أن المحصّلة  ، فعلى سبیل    الرشوة ینتهكم

ن م ن في الدستور  الح الفساد على یؤثر أن  المثال   العادل غیر التوزع خلال من ، الملائم الس
ة للوحدات ن مس الفساد   ،18 الس ن أن  م رس مبدأ عدم التمییز و اره ح من حقوق الانسان الم بإعت

ن أمام المرء بد إلا أن یر دستورا ،  ة أو للحصول على خدمة إذا لم  شُوَ شخصاً لینال معاملة تفضیل
ة ه  ، عموم م والبیئة والسلامة الصحة على یؤثرما أنّ  الإجرام فرص من یزد و ، العادل والقضاء والتعل

ات ، و تنتهك المعاملة التمییزة للراشدین  والأطفال النساء والاتجار الأموال وغسیل المنظمة والعصا
ما أنّ الفساد في أجهزة إنفاذ القانون و الناجمة عن  الممارسات الفاسدة  من ح المساواة أمام القانون، 

ة عادلة  القضاء قد جراءات قضائ    .حرم الناس من حقوقهم في الحصول على محاكمات وإ
افحة الفساد  -2.1.2 سبب تدابیر م   إنتهاك حقوق الانسان 

ا  حدثغال افح ما  اسات م اد حقوق الإنسان من تضارب بین س ة، وم اته من ناح ة الفساد وتقن
ة  افحة أخر و هذا ما قد تتجاهله ناح اسات م ه فمن المهم تحدید أنواع س افحة الفساد وعل هیئات م

اد حقوق  ا مع م من  ، الإنسان الفساد توافق ین  افة المشتر ضمن عدم التأثیر السلبى على حقوق  ما 
افحة الفسادفیهم الجناة والشه افحة  ود ونشطاء م مثل الفساد تنطو دائما على تقیید " أمراض" ذلك أن م

ال  ل من الأش ش ة و حراتهم    .لحقوق المواطنین الانسان
من التحد في  ه ، " التناسب " و  ة عل افحة الفساد  و المخاطر المترت و تتمثل ما بین تدابیر م

طة بتدابیر  مجموعةحقوق الانسان المرت افحة الفساد  و الحرات المنصوص علیها في  الحقوق   م
ن أن تكون عرضة للإنتهاك نتیجة  التي  الدستور  افحة  م اشرة إجراءات م قت الفساد لم خاصة إذا ط

افحة الفساد ة في م ام الدعو الجنائ سجل في هذا  المجال وجود ،  أح ة تدعو إلى أن و  مساعي دول
ما فیهم تتواف تدابیر  افحة الفساد مع حقوق الإنسان و أن لا تؤد إلى إنتهاك حقوق المتورطین ،  م

لذلك لا بد من مراعاة مجموعة من الحقوق و الحرات و التي  ، 19الشهود  مرتكي الجرمة و الوشاة 
ر على وجه    سبب الحملات التي تشنها الدولة على الفاسدین و نذ ن أن تتعرض للمساس  م

  :وصالخص
افحة الفساد - سبب تدابیر م ا الفساد من إنتهاكات حقوق الانسان  قضا مة  ة مرتكبي الجر : حما

ة حمي الدستور الإنسان، القانون الدولي لحقوق على غرار نهج  للمتهمین بإرتكاب جرائم  الحقوق الأساس
ر على وجه الخصوص  ما في ذلك جرائم الفساد   للمتهمین ، و  التعسفيالح في عدم الاحتجاز و نذ
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عترف بها الاتهامات التيأن تكون  لاغ المحتجزن على  جبیما  توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُ إ
التهم  اب المحددة لاعتقالهم ، و موجهة إلیهمالوجه السرعة  ونوا قادرن على الاعتراض  الأس ، وأن 

ل عادل أمام قاض مستقل ومحاید، و  ش اهم على اعتقالهم  الوصول إلى محام وأفراد العائلة ومراجعة قضا
ل دور  عتبر ش ة  ، و  ةلل إنتهاكااحتجاز المعتقلین في مراكز الاحتجاز غیر الرسم و  ، معاییر الدول

رتفي هذا الصدد  عة من "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"  ذ قها العام على المادة السا ، في تعل
ةالعهد الدولي الخاص " اس ة والس غي ) العهد الدولي" (الحقوق المدن ات لوضعهم في "أنه ین اتخاذ ترتی

أماكن احتجاز، وحف أسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص  ا  أماكن معترف بها رسم
ما في ذلك الأقراء والأ ه للمعنیین،  سر الاطلاع عل  "صدقاءالمسؤولین عن احتجازهم، في سجل یتاح وَْ

افحة الفساد یجعلها  ة تدابیر م مناس حقوق و حرات المتهمین  ام و المساس  إن مخالفة هاته الأح
  .مخالفة للقانون 

افحة الفساد - سبب تدابیر م ة الصحفیین من إنتهاكات حقوق الانسان  الصحافیون بدور  قوم: حما
اء الوعي، وفي إعمال حق افحة الفساد حاسم في نشر المعلومات، وفي إذ في و ذلك وق الإنسان وم

قدمونهاإطار  قفون على مظالم  ، عن حالات الفساد أو تعزز حقوق الإنسان التقارر التي  ثیراً ما  فهم 
طلِعون الرأ العام علیها ُ ة  ، و قدمونها شر مسب لا بد منه لأغراض الشفاف والمعلومات التي 

ة مة الأ،  والمسؤول ة لحقوق الإنسان،وقد شددت المح ة، على مهمة  ورو في اجتهاداتها القانون
ارهم  اعت سبب تقاررهمغیر أنه  ، 20"الرقیب العام"الصحافیین   ، ثیراً ما یتعرض الصحافیون للضغو 

عتد علیهم ُ قون، بل قد  ُضاَ ر بهم أو  شهَّ ُ ُضطهدون أو  فالة حرة لذلك  ، وقد  من واجب الدول 
سبب تهدید الصحافیین والاعتداء علیهمالتعبیر وأ    .ح آخر من حقوق الإنسان قد ینتهك 

  

افحة الفسا- سبب تدابیر م ة المبلغین و الشهود من إنتهاكات حقوق الانسان  نظرا لما : د حما
افحونهه یتعرضل قات وتهدید ومن  الأشخاص الذین یبلّغون عن الفساد و اعتداء  حتجاز تعسفي وإ مضا
ة المدافعین عن  قد جاء في إعلان المدافعین عن حقوق الإنسان أن الدول تقع علیها مهمةف ، علیهم  حما

سبب أنشطتهم المشروعة  حقوق الإنسان من التعرض للعنف أو التهدید أو التمییز أو أ عمل تعسفي آخر 
ة حقوق الإنسان   . لتعزز وحما

 

ة المقارة:  المطلب الثاني -2-2 افحة نهبین  أهم اته الإنسانو حقوق الفساد ج م    و حر
ز  افحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي أساساً على مقاضاة مرتكبي الجرائم تر تدابیر م

الفساد طة  ة المرت افحة الفساد الدول الأطراف على اتخاذ إجراءات تشجع و  ، الجنائ ة لم المعاهدات الدول
ة لتجر عد من قبیل فساد،في إطار نظمها القانون عض أنواع السلوك الذ  لى مدار العشرن سنة فع م 

بیرة افحة الفساد زادة  ة زادت جهود المجتمع الدولي لم ات المتعددة الأطراف  ، الماض ل الاتفاق وتش
ا ، الاقتصاد للمؤسسات الثلاث ، وهي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون  ة ومجلس أورو الأساس والتنم
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افحتهالقا ة الأمم  177فمن بین  ،نوني لم وك شمولاً هي اتفاق دولة طرفاً ، من الواضح أن أكثر الص
افحة الفساد فهي تتضمن التزامات في مجالات :  2005، التي دخلت حیز التنفیذ في عام المتحدة لم

ة ة  ، التعاون الدولي واستعادة الأصول والمساعدةالمنع والتجرم والملاحقة الجنائ ة للبلدان النام التقن
مرحلة انتقال عتبر أنّ  بل تلزمها بذلك ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها  ع في ، لذلك هناك من  النهج المت

ل أساسي نهج  ش افحة الفساد هو  افحة الفساد ضمن القانون  رحص غیر أنّ  ،جنائيم أو النهج تدابیر م
ورة أدناالجنائي    :ه یتضمن النقائص المذ

یز قاصراً على النهج الجنائي  - جعل یجعل التر ة هذه مرتكبي الجرمة ، و اتفعال محدودة نوعًا  الآل
ة هو بوجه عام تحدید الشخص المسؤول عن الجرمةذلك أنّ ،   ما لكونها  الغرض من الإجراءات الجنائ
ة الفردهتم أكثر ت ة ومسؤول ات الجنائ یز الإجراءات الجن،  العقو ة على وتر قد یؤد  مرتكب الجرمةائ

ة الفساد  یز على ضح الفساد ، فإلى فقدان التر ا وضع المتأثرن  ما الضحا ه ولا س ما ف اً  س قو ل
ة ة في الإجراءات الجنائ ا من بین أكثر الفئات ضعفاً   الكفا ون الضحا اً ما  أ الأشخاص  -وغال

  .  الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان
م  - ح ز،  سببها الفساد فهو یر ة التي  ل معالجة المشاكل اله ح النهج الجنائي السبل الكفیلة  لا یت

عته، على جرمة واحدة ولا ة   طب عالج آثار الفساد الجماع نه مثلما هو متوقع أن  أن  والعامة ، ذلكم
ة للفسا اسات السلب ست أداة فعالة لإصلاح الانع ة ل د على الفرد أو على مجموعة معینة الملاحقة الجنائ

 . أو على المجتمع بوجه عام
 

ة لإنّ لل - یز على الجوانب الجنائ اتتستند هذه الآ حیث نتیجة أخر  لفسادتر  علىفي المقام الأول  ل

ومات والادارات العامة ، الموجودة  همال الح ة مرتكبي أفعال الفساد ، وإ أو مرتكب " فاعل"صفة مسؤول

مسؤولة على ذلك و تعاقب الدول التي تحاف على مؤسسات فاسدة  آداة تجعل توجد یث لاح، نظامي

ه ض"وقد تكون حالة ،  بناء عل ات  21" الفیل الأب حي لحالة انتهاك الملموس لواج أفضل مثال توض

ة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد العهد الدولي الخاص  ا تسمح و ذلك عندم 22الدولة المشمولة 

ة  ل سلبي أو إیجابي، فتكون بذلك أخفقت بواجبها في الحما ش الفساد ، إما     . 23دولة ما 

ما یلي  ة منه ، ف افحة الفساد  و الوقا ا نهج حقوق الانسان في م ص مزا ن تلخ م   :و 

افحة الفساد عتبر نهج - ة م ا في صُلب عمل ون ذلك بإ،  حقوق الإنسان نهجاً یجعل الضحا براز و

الفساد  ة التي یتسبب فیها الفساد على الفرد المعني، وعلى مجموعة الأفراد المتأثرن عادة  الآثار السلب

صفة عامة ا  ،  وعلى المجتمع  ة من قضا ون خطوة هامة في سبیل جعل الفساد قض ن أن  م و

اً  ، الاهتمام العام ح الأثر الاجتماعي للفساد مرئ ص ي الوعي في المجتمع   وعلى هذا النحو،  وهو ما یذ

افحته ولّد تحالفات جدیدة لم اسات و لاء من انع   .24ما لهذا ال
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شف أن الدولة هي  نهج حقوق الإنسانتطبی الدول والأطراف من غیر الدول  - على أعمال الفساد إنما 
ة عن هذه الأعمال ة المطاف المسؤول ة  ،التي تتحمل في نها نتهاك لا اتفاده أنّ وتعني هذه المسؤول

له ان ش اً  وفضلا عن ذلك، فالدولة  ،حقوق الإنسان یتعین على الدولة الامتناع عن التور في الفساد أ
التزاماتها على صعید حقوق الإنسان و  مسؤولة عن التحرك إزاء الأثر السلبي للفساد من أجل الوفاء 

ل الملاذلك التزاماتها الدستورة افحة الفساد، وفي هذا الصدد تش ة إحد أدوات م في  ، حقة الجنائ
ضاً  ، بل أ محاكمة مرتكبي هذه الجرائم فق س  ة، من منظور حقوق الإنسان، ل حین أن الدول مطال

ض المدني (  اتخاذ تدابیر لمعالجة الأثر السلبي للفساد   . ) التعو
افحة الفساد ی - ات م مسائل ت جعلإدماج منظور حقوق الإنسان في استراتیج ة متعلقة  اسات وقائ نفیذ س

ة والتصارح ة  عن الممتلكات مثل الشفاف الحصول على المعلومات العامة والرقا والقوانین المتعلقة 
ة ة واج   . الخارج

افحة الفساد  - ات م ن ضرور لنجاح واستمرارة استراتیج وّ اد ومؤسسات حقوق الإنسان م إن م
افحة الفساد لمساندة وتحدید دور وخصائص المؤسسات ا ن أن تقوم بدور فعال في م م ة التي  وم لح

افحة الفساد ة لم التعاون مع المنظمات الدول ة لحقوق الإنسان  ة والمؤسسات الوطن  .دور السلطة القضائ
ات حقوق  - آل افحة الفساد من خلال الاستعانة  ة م ن أن تكون حقوق الإنسان جزءاً من استراتیج م

ع للأمم المتحدةو ذلك   الإنسان ات مختلفة لمجلس حقوق الإنسان التا ما الاستعراض  -استخدام آل لا س
ا (UPR) الدور الشامل ون مجدً او   25الذ س ذلك نظام الش ، حتى یتسنى للمجتمع الدولي  26و 

ة للفساد على ممارسة حقوق الإنسان، ة للدول ستستخدم ما أن التقارر الدور التقیید من الآثار السلب
   .وسیلة لمعالجة مسألة تأثیر الفساد على حقوق الإنسان على المستو الوطني

  

حث -3 اته  :الثاني  الم ة حقوق الانسان وحر افحة الفساد من منظور حما   النهج الدستور لم
ص من احتمالات  اد التي تهدف إلى التقل غي أن یتضمن الدستور جملة من الم  سادالف وقوعین

ة  لمواجهته ة حتم ضرورة إقرار تدابیر  ، 27ظاهرة إنسان اد المتعارف علیها لمنع الفساد  وتتعل الم

ص من ة تساعد على منع الفساد والتقل الأساس في  وتتمثل هذه التدابیر، العوامل المشجعة له  وقائ

اد حد من احتما تضمن و تحمي حقوق الإنسان و حراته اعتماد م ل  تسلل المساس بها و لات ش

ذلك الح في مجتمع خال من الفساد  الفساد   .إلى مؤسسات الدولة و تضمن 

ة محددة ومبدأ إنّ  اس ة أو س حقوق مدن حقوق الإنسان بوجه عام، و عدم التمییز  تعزز التمتع 

افحة الفساد عن طر القانون عدّ بوجه خاص،  انت م ذا  افحة الفساد وإ الجنائي والقانون أداة ناجعة لم

حقوق الإنسان وتعززها ة، فإن النهوض  ح ة وتصح عتبر الخاص تعني اتخاذ تدابیر قمع تدبیر  دستورا 

افحة     .الفسادوقائي لم
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ز  سوف ا النهج الدستور الأالمطلب  من خلالنر ح مزا حث على توض حقوق لول من هذا الم
افحة  اتالا دمج ل المطلب الثاني لدراسةثم نتطرق من خلا الفساد،الانسان في م ة الدستورة  ل لحما

افحة الفساد  حقوق الانسان ضمن نهج   .م
  

ا النهج الدستور لحقوق  :المطلب الأول -1.3 افحة  في  الإنسانمزا     الفساد م
ة حقوق  ة لتعزز و حما ة الأساس ما  الفساد تقعمن  الإنسانإنّ المسؤول على عات الدولة و لا س

ة حقوق الإنسان  ة لحما افحة من خلال توظیف الأطر القانون ة لم ة الوطن و حراته ضمن الاستراتیج
عضاالفساد، و  عضها  عزز  ة تتضحو ، التي تعتبر أطر متكاملة   افحة في الدستور دور أهم الفساد  م

ة حقوق و حرات و الأفراد من ةنلخصها في النق عدة نواح من خلال تعززه لحما   :ا التال
ة منه تحتاج الجهود - افحة الفساد و الوقا ة نصوص إلى الاستناد إلى في مجال م ة من قانون  مرت

ة ن 28سام افحته المختصة الجهات مّ ات استخدام من م  لتحقی  النصوص تلك في الواردة الآل
اف،  29أهدافها لاد یتطلب  أنه القانون الأعلى لل شار للدستور  ا ما  ومینغال ام ومح له  لإضافة إلى خضوع  ح

انته  ا خاصة، یتم ضرورة توفیر ووضع الإجراءات اللازمة لضمان إحترام م مزا ، تتمتع هاته الاجراءات 
ام المتعلق تفعیللالإستفادة منها  ة للفساد  ةالأح   .حقوق الانسان في حالة تعرضها للآثار السلب

حقوق الانسان و حراته  30رة إنطلاقا من مبدأ سمو القاعدة الدستو   - ما تلك التي لها علاقة  و لا س
ه   الأدنى التشرعات ل ه وتلتزم ، الأنظمة و القوانین تستوحى خلالها من التي المادة" یؤد بنا للقول أنّ

ة ة منهالتشرعي الهرم في مرت افحة الفساد و الوقا م ما في ذلك القوانین المتعلقة   أن بیج فالقانون  ، ، 
ذلك الدستورة، للقواعد موافقاً  ون   منها الأعلى التشرع بوصفه القانون  تلتزم أن الأنظمة یجب على و

ة،   31.للدستور موافقا نفسه القانون  ان ما إذا مرت
ة بل هو قانون شامل للمجتمع یؤثر  - اس تمثل الدساتیر أكثر من مجرد إطار قانوني ینظم السلطة الس

ة حقوق الانسان و حراته العلاقات بین المجتمع والدولة قوة على  عمل بذلك على تكرس حما    ـو 
اسي - ة النظام الس ة أكثر منه حما ة الحقوق المدن   32هناك من یر أن الدور الأصلي للدولة هو حما

السمو التشر ة إلا من خلال نصوص دستورة تتمتع  ة و تعزز الحقوق المدن  .عيولن تتأتى حما

صفتهم إن  - الدولة هي المسؤولة عن أ انتهاك لحقوق الإنسان یترتب على سلوك أشخاص یتصرفون 
ه تفرضموظفین عمومیین ،  مسؤلیتها علیها تبني نصوص دستوره تحمي الأفراد من انتهاكات  بناء عل

ه الموجودة في ه سبب أفعال الفساد، أو توظیف النصوص العامّ ة من  ا الشأنذحقوق الانسان  للوقا
حرات الافراد و حقوقهم  ار الفساد مساس   .الفساد بإعت

ات دمج:  المطلب الثاني -2.3 افحة الفساد الآل ة حقوق الانسان ضمن نهج م ة لحما    الدستور
ة حقوق الانسان  یهدف المؤسس ات الدستورة لحما الحرص ، الدستور من خلال تكرسه للأل

ة حقوق الإنسان  وحراته عبر وسیلتین أولهما تعزز منظومة الحقوق والحرات المنصوص على حما
د هذه الحقوق  قة الدستور، وثانیهما تزو ال وصور جدیدة لتلك الحقوق إلى وث الدستور بإضافة أج علیها 
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ة وحداثة لحمایتها وضمان التزام السلطات ائر الدستور الجز  ردـــــــــأف، و قد  أدوات ووسائل أكثر فاعل
اد التي تندرج ضمن  ان حقوق و حرات المواطنین حیث أكد على العدید من الم ع منه لتب الفصل الرا

ونه القانون ،  هاته الحقوق  ة للأفراد   و یهدف الدستور لضمان أكبر قدر من الحقوق والحرات الأساس
لاد  ه تنظم تلك الحقوق والحرات ووسائل حمایتها م، الأعلى في ال   . ن تعسف السلطة الحاكمةوف

  

اد الدستورة لحقوق الانسان  سنتطرق من خلال الفرع الأول إلى   الم افحة الفساد  م أطر م تدع
ة حقوق الانسانالضمانات الدستورة توظیف نتطرق من خلال الفرع الثاني إلى تم  ضمن نهج  لحما

افحة الفساد   .م
 

م  : الأولالفرع  -1.2.3 افحة أطر تدع ادئ الفساد م ة الم ة الدستور   الانسان حقوق  لحما
ة الفساد   ضعف مقراط ما أن یؤثر على التمتع  ماالمؤسسات الد حقوق الانسان و حراته ، 

ة  ة و الحقوق الاقتصاد اس ة و الس اد الدستورة لحقوق الانسان المدن الم افحة الفساد  م جهود م تدع
ة یؤ  ة و الثقاف افحة الفساد، و الاجتماع ة م ا على استیراتیج عض من و ثرا إیجا سوف نتطرق إلى 

ل متفاوت وهي نص علیها الدستور الجزائر التي یالتي الحقوق هاته من  الفئات ش ؤثر علیها الفساد 
ة المتضمنة ، التقاضيفي ، ح   الح في المساواة اس ح(الحقوق الس ةو  )الانتخاب والترش  حرّّ

  .التجارةو  الاستثمار

ما المساواة مبدأ علىنص الدستور الجزائر :  الح في المساواة - ع بین ف  تمییز ولا المواطنین جم
ات الحقوق  في بینهم ، أو أوالجِنس، المولِد ، العرق، في اختلفوا وان والواج أ  ظرف أو شر أّ  أو الرّ
عني تحرم ا اجتماعيّ ، أو شخصيّ  آخر، المؤسس أورد و ،  لتمییز والتفرقةومدلول المساواة أعلاه 

ما بین الأفراد ، وهذا  حدث فیها التمییز وعدم المساواة ف ن أن  م الدستور حالات على سبیل الحصر 
قین  ارة واحدة تدل على المساواة  التام بذلك  و المؤسسدلیل على  ان الاقتصار على ع الإم ان  إلا 

حیث وعدم التمییز  ر منها ورأم عدة  رسه في،  ، المساواة أمام القانون ، المساواة أمام القضاء ،  نذ
ات    . المساواة في الحقوق و الواج

 و منه،  140 و 139  المادتین ضمن الجزائر  الدستور علیها نص التي الحقوق  من  : التقاضي ح -
ة السلطة ضمان خلال من ذلك ة اتهه جعل و المجتمع حرات و حقوق  على المحافظة القضائ  الحما

ة، المساواة مبدأ على قائمة ع، متناول في القضاء جعل و الشرع ین ذلك و الجم  من المواطنین بتم
ة و دفاعا له اللجوء فولة و لحقوقهم حما        .33 دستورا الم

دونه الأصیلة الحقوق  من التقاضي ح  عتبر نوا أن الأفراد على ستحیل و  حقوقهم على یؤمّ
دافعواأ وحراتهم ن ولا  عنها و م نظام أ وصف م مقراطي أنه ح  الذ التقاضي لح فالته إلا د
رفع الأفراد حقوق  ضمن ل نوعین، إلى عادة القضائي الفساد قسم و الظلم، عنهم و  في الأول النوع یتمثّ
اسي التدخل ة في الس ة العمل ة السلطة قبل من القضائ حه ما ، ةالتنفیذ السلطة أو التشرع  یت
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اسیین ة القانوني الغطاء شراء من للس ة الاختلاسات لتغط اة والمحسو ة والقرارات والمحا اس  غیر الس
ا ، المشروعة  الفساد جوانب من الأخر الجانب الرشوة تعتبر إذ ، الرشوة   في فیتمثل الثاني النوع أمّ
ن والتي القضائي، ة نسیج خلال من تتم أن م ةالق العمل  إلى القاضي یلجا قد حیث ، نفسها ضائ

عاد ا في مذنب متهم تبرئة بهدف الأدلة عض است عاده إدار  أو مالي فساد قضا ة، عن وإ  قد أو القض
م إصدار قبل الشهود شهادة مثل ، التحقی إجراءات عض بتغییر الموظفون  أو القضاة قوم  لصالح الح
 . الدعو  أطراف أحد

اس - حالحقوق الس من التعدیل الدســــــــتور الجزائر  62 أكدت المادة:  ة المتضمنة الانتخاب والترش
ل مواطن في الترشح و الإنتخاب "على  ة غیر  عتبر" ح  مقراط هذا الح من صــور تجسید الد

ة والو  ه على مســتو المجالس المحل ار ممثل ل مواطن في اخت ســاهم  اشرة إذ بواســطته  ة الم طن
س الدولة  ار رئ ات ، واخت ة للإرادة  العاكسة المرآةوحتى تكون هذه الإنتخا النزاهة  لابدالشــعب أن تتمیز 

ة حســـــب ما تضـــــمنته  ر صــفو أ اســتحقاق انتخابي  الدستورمن  193المادة والشـــــفاف ع فالعائ الذ 
ر ليمن اللجوء إ الخوفهو  عتب 34التزو ال الفساد ، و تعتبر والذ  لا من أش الممارسات الفاسدة ر ش

ة مساسا بنزاهتها و انتهاكا لح الأفراد ة الانتخاب حرة تامة الدستور  على العمل أصواتهم    .الإدلاء 
ة - ة" من الدستور على  43تنص المادة   : والتجارة الاستثمار حرّّ  بها معترف والتجارة الاستثمار حرّّ

س  المؤسسات ازدهار على وتشجع الأعمال، مناخ تحسین على الدولة تعملو   ، القانون  إطار يف وتمارَ
ة خدمة ، تمییز دون  ة للتنم ة الاقتصاد حمي ، السوق  ض الدولة تكفل،  الوطن  حقوق  القانون  و

ة "  النزهة غیر والمنافسة الاحتكار القانون  منع ،المستهلكین اد التوجیه أن الدول و تإن هذه الم حي 
ة من تجاوزات ال لحقوق  مؤسساتمسؤولة عن ضمان عدم تسبب الفساد في إعاقة التزاماتها بتوفیر الحما

أما مؤسسات الأعمال فمسؤولة من جهتها عن الامتناع عن التور في أ نشا من أنشطة  ، الإنسان
ه، فإن النهج  حقوق الإنسان وعل القائم على حقوق الإنسان ستور الدالفساد مما قد ینال من التمتع 

ة یتصدالمعروض في هذا ال افحو للفساد  مبدأ من خلال هاته المادّ ساعد على م ن أن  في  تهم
ة ة وعبر الوطن قع،  مؤسسات الأعمال الوطن ین الملائمة البیئة توفیر الدولة عات على و  الأفراد لتم

ة أو الغرض  وف حقوقهم التمتع من  .  الدستور رسم ما وحسب صودةالمق الغا

ةتوظیف :  الفرع الثاني -2.2.3 افحة الضمانات الدستور ة حقوق الانسان ضمن نهج م  لحما
  الفساد

ة الكفیلة افة الإجراءات اتخاذ تلتزم الدولة  ما في  ذلك تلك ال لتكرس و حما اد الدستورة  م
اد حقوق الانسان  ة و تكرس م حما ة من الفساد و  ماالمتعلقة  فل معه تطبی و تحقی مبدأ الوقا

ما تعمل على إلزام   افحته ،  اد وضمان حمایتها من التجاوز  من عدمالسلطات م انتهاك تلك الم
ینهم فراد،لأل العام الشأن إدارةذلك أنّ ، علیها ه الدستور  حقوقهم على الحصول من وتم مل وفقا لما 
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ة التي تعمل على للدولة سساتيالمؤ  العمل خلال من ون   بها المساس عدم وضمان الحقوق  تلك حما
عا لذلك  ل المؤسس ت اد على مؤسسات دستورة ، و من شأن اأو ة الم لدستور مهمة ضمان حما

ذا الجزاءات الواقعة على إنتهاكها في  ة حقوق الانسان و  رسة لضمان و حما توظیف الضمانات ، الم
ة منه و ذلك وفقا مجال الحرب على  افحة الفساد و الوقا ع دستور لم ة ذات طا الفساد ، أن ینشئ آل

  .الإنسانلمنظور حقوق 
اتو تتمثل  افحة الفساد و أجهزة ذات الفي أجهزة ذات  الآل في توجه المتخصص التوجه العام لم

ة  مهام المط، أ تلك التي یتم إنشاؤها  أساساً للإضالإنسانحقوق حما ة في مجال لاع  عة والرقا تا
ما یلي  رها ف   :حقوق الإنسان ، نذ

افحة الفساد و التي : تفعیل الأجهزة ذات التوجه العام  -أولا ة لم نصت علیها تتمثل في الهیئة الوطن
  .في معرض حدیثها عن إختصاصاتها من الدستور 203المادة 

افحة الفساد یبدو  ة لم متعلقا بتفاصیل لا یوجد ما یبرر وجودها في إن تفصیل اختصاصات الهیئة الوطن
ة في نظرنا وجیهة ومستحسنة و ذلك حتى لا یتم تضیی اختصاصاتها  غة العموم الدستور و  تعتبر الص
ة الحقوق و الحرات من الممارسات الفاسدة و  ن توسعة مجالاتها لتشمل حما م التالي  مجال معین، و 

ا اقتراح س افحة الفساد  حیثسة شاملة من الفساد ذلك في إطار مهمتها  یز على مقارة م یتم فیها التر
الدستور ورة   .من منظور حقوق الانسان و حراته المذ

ا  ة لحقوق تمت :  تفعیل الأجهزة ذات التوجه المتخصص في حقوق الانسان -ثان ة المؤسسة الوطن ترق
مقتضى التعدیل مستو الإنسان إلى  ة ذ، الأمر ال2016الدستور  الهیئة الدستورة  عتبر نقلة نوع  

سة  ،في هذا المجال  رّ ة منه وفقا للمقارة الدستورة الم افحة الفساد و الوقا ات م ن تفعیل آل م و 
ورة في   ة الحقوق الحرات  بتوظیف هذا الجهاز وفقا لاختصاصاته المذ ة لحما للضمانات المؤسسات

م في مجال و  35من الدستور 199المادة   ر و التقی ة و الإنذار الم التي تكفل للمجلس مهمة المراق
ةر الم مةهم ولتهما حقوق الانسان ،  ر الإنذار و اق م و الم ما  الإنسان حقوق ترام اح مجال في التقی

ات المساس دون  ، قوم المجلس بدراسة ة، طةلالس صلاح  الإنسان حقوق  انتهاك حالات ل القضائ
ل مساس ،  الشأن ذاه في مناسبراء إج ل قوم و ،لمهع إلى غلبت يالت  إن توظیف هاته المادة عند 

حول دون تلك  ة  ه وقائ ل أل ش الحقوق و الحرات من جراء الممارسات الفاسدة من شأنه أن 
   .الممارسات

   الخاتمة-5
ة متالعلاقة بین الفساد وحقوق الإنسان،  تتضح ارها علاقة قو سيبإعت عد ع ة ذات  یؤثر  شع

التالي فإن. أحدهما على الاخر ة النزاهة في مؤسسات الدولة سیؤد حتما إلى  و  انتشار الفساد ومحدود
حقوق الإنسان عتبر  ، انتهاك التزام الدولة  ات لهذا الغرض  الاستخدام الفعال لمعاییر و أسالیب و آل
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افحة الفسادل إستكمالاحقوق الإنسان  جهود فعالیتـها القـصو إذا اقترنت بنهج هاته ال ، و تبلغ جهود م
ع حقوق الإنسان   . حترم جم

      

افحة الفساد ، و  ار لا بد من البدءمن أجل تعزز أدوات م  مجرد إنتهاك لإحدالفساد  عدم إعت
ات افحة الفساد إتفاق ة م ة مؤسسات الدولة ا أو القوانین الوطن ضًا محاس لفاسدة على ، ولكن یجب أ

ام حقوق الإنسانفي مجال انتهاك التزاماتها  ل خرقا لأح ما تلك الإنتهاكات التي تش     ، و لا س
غي أنأنّ  غیرالدستور،  افحة الفساد عن طر تطبی القانون  هذا النهج ، لا ین ة جهود لم ض أ قوّ

ومن هذا المنطل فإن منظور حقوق  العقاب ،  الجنائي ، فالفساد جرمة ولا بد من وضع حد للإفلات من
افحة الفساد وآثاره یتكامل مع النهج القائم على تطبی القانون الجنائي   .الإنسان في م

ار أن  ة و على اعت ة والاقتصاد اس ة والس ع مجالات حقوق الإنسان المدن مس جم الفساد 
ة ة والثقاف ة بین تعتبر ، والاجتماع ف اد م المقارة الوظ ین نطاق حقوق الإنسان م افحة الفساد و

الدستور افحة الفسادمن  المنصوص علیها  مة لم اد  إدراج عتبرو ، و تفعیل قوانینه  الأدوات الق الم
ة حقوق الانسان و حراته في حما ة الدستور  المتعلقة  مقراطي رشید  طرمثا م د مختصر نحو ح

اد حقوق الانسان و حراته للتطور والانتشارینبذ الفساد ولا یوفر له مناخا ملائما  ل م الدعائم ، و تش
مقراطي التي م الد ة للح اسات واضحة وفعالة  التزام الدول تضم الأساس تحول دون إنتهاكها بوضع س

اد في أنها  وتكمن،  الممارسات الفاسدة ة هذه الم اشرة إلى  أهم تتفرع إلى عدة قواعد ومعاییر تؤد م
ار أن فسادالالمشجعة على  ن العوامل الحد م ، والتمتع  تعزز التمتع على إعت حقوق الإنسان عموماً

افحة الفساد مة لم مبدأ عدم التمییز على وجه الخصوص، هما من الأدوات الق ة معینة و اس و  حقوق س
  .تفعیل قوانینه

افحة الفساد طلبتت قة فوف هذا النهج  م لاد وقوانینها المجتمع تشم يتغیرات عم ل مؤسسات ال
ة  ذلك أنّ وثقافتها،  ةفاعل افحة الفساد و نجاح إستراتیج الاستفادة م قبل الدولة و من  القصو  مرت 

ة لحقوق الإنسان وعناصره المجتمع من  اد الأساس ما الم الدستور و لا س استقلال القضاء المدرجة 
ة فى ا اد ضرورة لوضع وحرة الصحافة وحرة النشر، والشفاف لها م اسى، والمساءلة و لنظام الس

افحة الفساد ة ناجحة لم ة فهي  استراتیج ونها تندرج ضمن الحقوق و الحرات الأساس و هي فضلا عن 
ه الدستور من سمو تشرعي و من نفس الضمانات  ما یتم  التالي تتمتع  اد دستورة  و  ذلك تعتبر م

رسة لحمایته ،  م الدستور على  إدراج نصوص لذلك الم حرص المؤسس الدستور عند تصم یجب أن 
ما افحة الفساد و لا س س على جهود م اد و تنع   :تتواف مع هاته الم

 وفقا لمبدأ المساواة بین الموطنین؛ تولي الوظائف العامة -
ة مثل حرة التعبیر و حرة ا - ة و الجماع لصحافة و الح في ممارسة الحقوق و الحرات العامة الفرد

ات و الح في التظاهر ، الح في الاضراب، إلخ ن الجمع  ...تكو
ة القضاء؛ -  تحقی استقلال
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ة؛ - اس ة و المساءلة في الممارسة الس  تحقی الشفاف
ار أن  عد من الحقوق الأصیلة للإنسان، لان الح و على إعت الح في مجتمع خال من الفساد 
اة والكرامة والمس بیراً على هذا في الح ة تعتمد اعتماداً  ة الأخر الأساس م الإنسان اواة والحقوق والق

ة من الفساد ح من حقوق المواطنین  الح عتبر الح في بیئة خال ضرورة إدراج بند  ، نوصي 
قع على الدولة و مواطنیها ، و  ة و إلتزام  ما لم   ح الدولة على المواطن  لا معنى للحدیث عنالاساس

قي  التزام  قابله انیتها بت   للدولة حق ة منه ،في  سخیر جهودها و إم یتعین  لذلك مواجهة الفساد و الوقا
ام  الدولة على  ة أكانت سواءبتحدید سلطات مؤسساتها الدستورة الق ة أم تنفیذ ة أم تشرع  أو قضائ
ة  على للقائمین فرصاَ  وفرحتى ت  غیرها  استغلال رة و الحلول دون و الحرات الدستو  الحقوق حما

ا المؤثرة ومواقعهم مناصبهم اس دارا س ات لتحقی مشروعةغیر  صورة وإ  .  مشروعة غیر غا
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   :الهوامش
 

افحته ، : ، الفساد  هند محمود حمید- 1 ه ، مظاهره ، طرق م ا ةتعرفه وخصائصه ، أس اس ، المجلد مجلة العلوم الس
  . 380، ص  2018،  55

ه للفس 2-  ن ثمة تعرف عام متف عل ال مختلفة للفساد تؤثر مجملها على  حقوق إن لم  اد، فإن هناك إقراراً بوجود أش
  .الإنسان

الا و- 3 ة للبناء الدستور  اسانجا ول ات :  مجموعة مؤلفین ، المحاور العلم مقراط ة  للد دراسة مقارنة ،المؤسسة الدول
ات ،  هولم ،و الإنتخا  .14، ص  2012 ستو

ل لفسادا- 4 عني  بیرة جداً ،  الكبیر  الغ  ار المسئولین في القطاعین العام والخاص أو تنطو على م جرمة یرتكبها 
قابله ل جرمة فساد یرتكبها صغار الموظفین   الصغیر الفساد و   .وهو 

عنوان -  5 ع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منشورات  ة التا لاد العر م الصالح في ال مدخل إلى  :برنامج إدارة الح
ة   ة : موضوع الفساد والتنم ة وتعزز التنم ة للألف افحة الفساد من أجل الحد من الفقر في تحقی الأهداف الإنمائ م

  . 16، ص 2008المستدامة، 
عض الأمثلة- 6 ما یلي  سبب الفساد، وف ن أن تنتهك  م ع حقوق الإنسان التي  ون من المستحیل تحدید جم إذا : اد 

ن أن ینتهكان ا م م  م، فإن الح في التعل ذا. لفساد موجوداً في قطاع التعل ان الفساد موجوداً في القضاء، فإن الح  وإ
ان الفساد موجوداً في قطاع الصحة أو في قطاع  ذا  ن أن ینتهك ، وإ م في اللجوء إلى المحاكم والح في محاكمة عادلة 

ن أن ینتهك  الرفاه الاجتماعي، فإن الح في الحصول  م ة أو الح في الغذاء   .على الخدمات الطب
7 -E Hansbury, B Duhaime, Les enjeux de la corruption sur le continent américain : Une 
réflexion sur le rôle du Système interaméricain de protection des droits humains dans la 
consolidation des politiques de lutte contre la corruption. Canadian Yearbook of International 
Law/Annuaire Canadien De Droit International, Vol 52 ,2015.p77 . 

م السدید وحقوق الإنسان، وارسو،  مجلس حقوق الانسان،8-   رساء الح افحة الفساد وإ ، 2006نوفمبر  9و 8مؤتمر م
قة8ص  الوث   A/HRC/4/71 ، صادر 

قة-  9 الوث  :E/CN.4/sub.2/ 2002/L.20 ینظر لقرار 
  

قة  10- الوث   :E/CN.4/sub.2/2003/L.41 ینظر  للقرار 
عض حقوق الإنسان الواردة في دستور - 11 علي حمزة عسل الخفاجي و إسماعیل نعمه عبود ، اثر الفساد في انتهاك 

ة–دراسة دستورة ( 2005العراق لعام  ة ، المجلد  ، م )جنائ اس ة والس ، 2014سنة  06جلة المحق الحلي للعلوم القانون
  .  15ص
ا ، منذ سنة - 12 ة سنو ة الدول قوم  (CPI)یرمز له اختصارً  لملاحظة الفساد   1995مؤشر دولي تصدره منظمة الشفاف

اسی   .ینبترتیب الدول حول العالم حسب درجة مد ملاحظة وجود الفساد في الموظفین والس
13-Valentin Zellweger, Commerce et droits humains: Réflexions préliminaires sur le thème 
du commerce et des droits humains, RightsGLOBAL Studies Institute, université de Genève , 
29 septembre 2016, page 07. 

حقوق الجنة الاستشارة لمجلس حقوق الإنسان ، التقر - 14 ة على التمتع  شأن موضوع آثار الفساد السلب ر النهائي 
 ،   6،  ص  2015جانفي  05: الإنسان ،  الدورة الثامنة والعشرون 
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تمثل الحقوق والحرات ذات المضمون الاقتصاد والاجتماعي الجیل الثاني من قائمة الحقوق والحرات التي نصت - 15
سي من وراء إقرار الحقوق  ودعلیها المواثی والإعلانات والعه حقوق الإنسان و یتمثل الهدف الرئ ة المتعلقة  الدول

ة، والتأمین ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والتخلص من  ة في تحقی العدالة الاجتماع ة والاجتماع الاقتصاد
طالة، وتهیئة فرص العمل اللائ للأفراد   .ال

اسي الجیل الثاني من قائمة الحقوق والحرات التي نصت تمثل الحقوق و الحرات ذات الم- 16 ضمون المدني و الس
حقوق الإنسان ،وهي فئة الحقوق التي تحمي حرة الأفراد من التعد  علیها المواثی والإعلانات والعهود ة المتعلقة  الدول

ة و الأفراد ، و التي تضمن قدرة الفرد  ومات و المنظمات الاجتماع ة و من قبل الح اة المدن ة في الح على المشار
ة للمجتمع و الدولة دون تمییز أو اضطهاد اس   .الس

ة على التمتع -17 شأن آثار الفساد السلب مجلس حقوق الإنسان، تقرر موجز عن حلقة النقاش التي عقدها المجلس 
 .6، ص  2013أفرل  18حقوق الإنسان ، الدورة الثالثة والعشرون ، 

  .36ص  الساب ،عسل الخفاجي و إسماعیل نعمه عبود ، نفس المرجع  علي حمزة- 18
ة العامة - 19 رة "  : مجلس حقوق الانسان " المعنون  2006مارس  15المؤرخ في   60/251تنفیذ قرار الجمع مذ

ة لحقوق الإنسان تحیل إلى مجلس حقوق الإنسان تقرر مؤتمر ة الأمم المتحدة السام الأمم  مقدمة من طرف مفوض
م السدید و حقوق الانسان ، وارسو  افحة الفساد و إرساء الح ، مجلس حقوق الانسان ،  2006نوفمبر  7و  6المتحدة لم

عة ، ص     5الدورة الرا
ة لحقوق الإنسان، : انظر-  20 مة الأورو ة 1996مارس /آذار 27على سبیل المثال، المح  Goodwin v. the، قض

United Kingdom, No. 17488/90 46و 39، الفقرتان.  
انة ، غیر ا- 21 ما تكلفة الص ن لمالكها التصرف فیها والتي  تكون تكلفتها ، ولا س م ازة لا  ل ح ض  هو  لفیل الأب

ستخدم  متناسب مع فائدته،  ح  ات حدیثا أص على مستو الإقتصاد في الدول أو على مستو استثمارات الشر
ومي أو الخاص في مشروع او مشارع ضخمة هائلة  والمؤسسات أو حتى على مستو  الأفراد للتدلیل على الاستثمار الح

ا ولا تحق فوائد أو عوائد مجزة على ارض الواقع  ة اقتصاد  .التكلفة غیر المجد
ة هي معاهدة- 22 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة العامة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمع العهد الدولي الخاص 

سمبر  16في    للأمم المتحدة تلزم أطرافها العمل من أجل منح الحقوق . 1976ینایر  3ودخلت حیز النفاذ من  1966د
ما في ذلك حقوق العمال م الذاتي و الح م والأفراد الثقة غیر المتمتعة  ة في الأقال ة والثقاف ة والاجتماع والح  الاقتصاد

شي لائوالح في الصحة وح التعلم ارا من عام .  في مستو مع   .طرف 164فقد صدق على العهد  2015اعت
ون إنتهاكات حقوق الإنسان تضعف -  23 افحة الفساد  ض على فشل إستراتیجات م ه اسقا مصطلح الفیل الأب ش و 

ض  ة الأمر حالة الفیل الاب ه في نها ش افحة الفساد و تقلل من فعالیتها الأمر الي  ه في المقال جهود م   : ورد هذا التشب
Valentin Zellweger, Op cit, page 08. 

  .     12ص نفس المرجع الساب ،  الجنة الاستشارة لمجلس حقوق الإنسان ،- 24
ة فردة تنطو على إجراء - 25 ة لمجلس حقوق الانسان و هو عمل س الاستعراض الدور الشامل أحد المعالم الرئ

ة استعراض لسجلات حقو  ع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والاستعراض الدور الشامل عمل ق الإنسان لد جم
ع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسین  ة مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجم ها الدول، برعا تحر
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التزاماتها في مجال حقوق الإنسا ة الجدیدة هو أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء  ن  والهدف النهائي لهذه الآل
ع البلدان والتصد لانتهاكات حقوق الإنسان أینما تحدث  . تحسین وضع حقوق الإنسان في جم

ل عام - 26 ش ة على تطبی القانون الدولي لحقوق الإنسان  ة الدول ات الرقا ة من آل صورة عامة هو آل او  نظام الش
ات حقوق الإنس و  ضد دولته وعلى اتفاق قدم  شخص ش او الأفراد أن  ن فیها وفقا لنظام ش م ل خاص ،  و  ش ان 

ة  الرقا لفة  و إلى اللجنة الم ات حقوق الانسان ، و تقدم هذه الش ام اتفاق موجب أح فولة  بدعو أنها تنتهك حقوقه الم
ة  أنظر في هذا الموضوع    : على تنفیذ الاتفاق

توراه علوم في   الحقوق ،  جنید مبروك ، نظام ات حقوق الانسان ، أطروحة د ة لتطبی الدولي لاتفاق آل او  الش
ضر ، الجزائر ،   ة الحقوق ، جامعة محمد خ ل   . 2015تخصص قانون دولي ، 

ه عرض مبدأ الفصل بین السلطات  هناك من یر ضروة أن27- طرقة تش افحة الفساد ،  و حتو الدستور على مبدأ م
ما ل الدستور ،  اره مبدأ مستقل متجذر في ه ، انظر في هذا یر ضرورة إعت اد الأخر منح وزنا مستقلا ، مثل الم أن 

  : الموضوع 
Zephyr Teachout , The Anti-Corruption Principle in the U.S. Constitution, January 2009 
,Edition of the Cornell Law Review ,P 342 . 

اره أحد خصائص الدولة - 28 اعت ة  مقراط سود ذلك في البلدان الد طل على هذا المبدأ مبدأ سمو الدساتیر و 
ة ، و توصف الدولة ة دولة أنها القانون قى للقانون  تخضع دامت ما قانون ة مبدأ یهدر أن إلى ذلك وت ادة أو المشروع  س

وم الحاكم خضوع وان القانون،  عمداً  حدوده عن خرج لما الصواب جادة إلى منهما أ لرد ضمانة مثل دأالمب لهذا والمح
ة دولة إلى الدولة تحولت المبدأ هذا هدر تقصیرا ، فإن أو س قائها ضمان لا بول طش إلا ل  الشعب استسلام لاستمرار ال

و  أنّ  م و المح ك إلى حد القول  ه جلن اة القان" ذهب الفق ح لها الدولة لا ترقى إلى الح ص ة إلا من اللحظة التي  ون
  دستور ـ

س، عصام   29- ة  النظم الد اس م أسس: الس اسي، الدول التنظ ومات الس  دار والحرات العامة ، الحقوق  و ،الح
  . 128، ص  2010و التوزع ،  للنشر الثقافة

ام والمح- 30 صل بین الح ار دستور الدولة مرآة نظامها والف عود ذلك لاعت غ للضمیر الجماعي و  اس البل ومین والانع
ع القوانین السائدة في الدولة هو سید القوانین  السمو و العلو على جم لأ أمة، وقد أجمع الفقهاء على أنّ الدستور یتمتع 

اره القانون الأسمى و الأساسي في الدولة   .وقمة هرمها بإعت
افحة الفساد في الأردن - 31 م محمد بني عامر ، م ة نس ل افحة الفساد ، رسالة ماجستیر  بین مجلس النواب و هیئة م

 . 50و  49ص،  2012جامعة الیرموك ، ،  الحقوق 
م السدید وحقوق الإنسان، وارسو، - 32 رساء الح افحة الفساد وإ قة2006 نوفمبر 9و 7تقرر مؤتمر م الوث  ، صادر 

A/HRC/4/717، ص .         
ة ا33- مة مسراتي ، استقلال أهم ضمان للح في التقاضي سل ة  مجلة نموذجا،    1996دستور الجزائر : لسلطة القضائ

  .93، ص  2013، 09، العدد  01مجلد  الاجتهاد القضائي 
ة وردة بن بوعبد الله ، حدود مم- 34 اس ة ، بین ال: ارسة الحقوق الس م احث للدراسات الاكاد ة و التجرم ، مجلة ال حما

  . 169، ص  2017، 14العدد 
م وهذا لا و لا للقانون  تحدید مهام الهیئة مسألة یترك النص الدستور  لم35- ل للتنظ   .الهیئة  لهذه دستورة ضمانة ش

 


